البنك الإفريقي للتنمية يُعلن عن الآلية الإفريقيّة لتسهيل المساعدة القانونيّة

داكار-11 ماي 2009 :

  قال البنك الإفريقي للتنمية اليوم أنّ آلية إفريقيّة لتسهيل المساعدة القانونيّة سيعلن عنها قريبا خلال قمّة ستنعقد بتونس خلال شهر جوان القادم.

 وستصادق القمّة على الوثائق الرسميّة لآلية التسهيل وستضع هياكلها القياديّة، وإلى حدّ الآن فإنّ البنك الإفريقي للتنمية و20 دولة أعضاء من القارة أمضوا على اتفاقيّة اعتماد آلية التسهيل ومن المنتظر أن تلتحق نيجيريا ودولا أخرى إلى هذه المجموعة. 

إنّ هدف آلية التسهيل هي التحرّك كمقدّم خدمات قانوني وتقني لدى الدول الجهويّين وتمكينهم من الحصول على استشارات قانونيّة وتقنيّة لحل الخلافات وتقوية قدراتها على المفاوضة حول مسائل متعلّقة بالتصرّف في الديون والمفاوضة حول عمليات التحويل المعقّدة.
إنّ آلية التسهيل هي مبادرة لوزراء الماليّة الأفارقة الّذي أرادوا في جوان 2003 إيجاد آلية من أجل مساندة الدول الأكثر مديونيّة لمجابهة المشكل المتفاقم للصناديق المستغلّة. وكانت الأمم المتحدة  في  إفريقيا قد دعت إلى بعث آلية التسهيل هذه منذ سنة 2005 ، وانعقدت ندوة إفريقيّة موسّعة سنة 2007 بأديس آبابا نظّمها البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية الإفريقيّة للأمم المتّحدة وحضرها وزراء المالية الإفريقيّين حيث تمّت الدعوة لإنشاء هكذا هيكل يكون قادرا على مساعدة الدول الجهويّين الأعضاء على التفاوض بشأن العقود وخلق مناخ قانوني ملائم وعصري خاصة بالنسبة للصناعات الاستخراجيّة.

وباسم السيّد أبوبكر فال Aboubacar Fall المستشار القانوني لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية وضّح مستشار رئيسي للبنك :" إنّ هذا التسهيل كان منتظرا"واصفا الصناديق المستغلّة بأنّها تكسب وبأسعار منخفضة مثل المقرضين الاقتصاديّين  عبر شراء ديون من دول هي دائما في حالة تداين كبيرة فارضين الخلاص بقيمته الجمليّة وهذا بحسب رأيه أمر:"غير مقبول من ناحية قانونيّة ".

وستقدّم آلية التسهيل الّتي يرعاها البنك الإفريقي للتنمية والّتي تمّ وضعها في شهر ديسمبر 2008 بهوية قانونيّة وإدارة مستقلّة نوعين من الخدمات :المساعدة في مجال المفاوضة والخلافات وعمليات التبادل التجاري .وتتضمّن الأنشطة المنتظرة الرهانات المرتبطة بالأرباح المتحصّل عليها نتيجة عمليات شراء وبيع الديون بالإضافة إلى تقوية مجال مساعدة الدول الأكثر مديونيّة والدول الهشّة واستشارات قانونيّة من أعلى مستوى في مادة الخلافات وتزويد الصناديق من أجل تشغيل شركات والدفاع عن مصالح الدول الحرفاء.

هذا على جانب التوجّه نحو بناء المعارف حول المفاوضات الحكوميّة و توضيح المسالك الجبائيّة السليمة  للمشاريع وخاصّة في الصناعات الاستخراجيّة وتنظيم حلقات تكوين في مجالي المفاوضة والقانون.

وستتحرّك هذه المكوّنات الهيكليّة على ثلاثة مستويات:

1- مجلس المحافظين :وبه 12 عضوا يشتغلون على قاعدة التناوب ويمثّلون المجموعات الإفريقيّة  الجهويّة وأربع دول من منظمة دول التعاون والتنمية الاقتصادية وممثّل للبنك الإفريقي للتنمية وممثل من سائر المنظمات الدوليّة .

2- مجلس تصرّف يتكوّن من 5 أعضاء 
3- مدير تنفيذي مكلّف بالتصرّف في التسهيل.
 وقد خصّص مجلس المحافظين للبن الإفريقي للتنمية سنة 2008 15 مليون دولار من أجل إطلاق آلية التسهيل وجعل أنشطتها تكون فعليّة.

وبحسب السيّد فال فإنّ دولا عديدة التزمت بالمساهمة في تمويل آلية التسهيل.

